
ـــة كحـــل للاحتقـــان حـــول الحوكمـــة المحلي
الاجتماعي في تونس

, فبراير  | كتبه هيثم سليماني

طرحت الاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها تونس انطلاقًا من مدينة القصرين وصولاً لباقي المحافظات
جدلية مؤرقة وهي “جدلية الاستقرار والتنمية”، فبينما ينادي صناع القرار بضرورة تحقيق أقدار من
الاستقرار حتى يفلحوا في جلب المشاريع وتوطينها في تربة الهامش الاجتماعي الذي أفرزته دولة ما
بعـد الاسـتقلال، فرضـت الاحتجاجـات الأخـيرة تراتبيـة مغـايرة تقـدم الاسـتقرار كنتيجـة للتنميـة وليـس

مدخلاً لتحقيقها.

ولئن خفــت وتــيرة التحركــات الاحتجاجيــة في جانبهــا الحــدي، تبقــى دوافــع النشــأة قائمــة دون تغيــير
يذكر، فالحال هو الحال والاعتصامات لا تزال قائمة الذات سواء في الجهات أو قبالة بعض الوزارات
وخاصــة وزارة التشغيــل، وهــو مــا يؤكــد أن الحــراك الاحتجــاجي الأخــير لــن يكــون حــدثًا عــابرًا تائهًــا في
سياقه التاريخي، بل يمكن اعتباره حجر الأساس في سيرورة احتجاجية ستنخفض وتيرتها وسترتفع

بين الحين والآخر، ولن تنطفئ جذوته إلا متى تحققت أقدار ملموسة من المعالجات العميقة.

خمس سنوات ونيف مرت على نجاح الحراك الثوري التونسي في خلع رأس النظام الدكتاتوري، ورغم
نجـاح النخبـة في تثـبيت مكتسـبات سياسـية علـى الأرض مـن خلال التوافـق علـى دسـتور جديـد مكـن
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البلاد مـن أن تكـون نموذجًـا واسـتثناءً في العـالم العـربي، جـاءت الاحتجاجـات الأخـيرة لتعلـن عجـز ذات
النخب عن تحقيق تغيير حقيقي في الوضع الاجتماعي والمنوال الاقتصادي للبلاد.

يع تعطل كبير في تنفيذ المشار

وبالرجوع إلى تبريرات الحكومات المتعاقبة على البلاد، نجد إجماعًا على وجود حالة عجز حقيقي على
مستوى تنفيذ المشاريع والإصلاحات الكبرى، فرغم كل الثناء الذي حضيت به الإدارة التونسية عقب
الثــورة مــن كونهــا كــانت إحــدى دعــائم اســتمرار الدولــة، بــات واضحًــا اليــوم أنهــا تعــاني مــن متلازمــة

البيروقراطية بشكل يعيق أي إمكانية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.

كدته الأرقام،لاحيث أشار تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية في هذا العجز أ
يع المنجزة لم تتجاوز عتبة الـ % بكلفة بلغت  مليون أواخر سنة  إلى أن نسبة المشار
، يع الـتي تضمنتهـا ميزانيـة سـنة دينـار مـن أصـل  مليـون دينـار مرصـودة لجملـة المشـار
إضافة للمشاريع المضمنة في ميزانيات سنوات  و و دون النجاح في تنزيلها على

الأرض.

يع الــتي كــانت، في تلــك الفــترة، في مرحلــة طلــب العــروض رغــم يــر، بلــغ عــدد المشــار ووفــق ذات التقر
انقضاء السنة المالية،  بقيمة  مليون دينار، أي بنسبة % من إجمالي قيمة المشاريع،
 بقيمة  وفي ذات السياق، بلغ عد المشاريع الذي لم يتجاوز طور الدراسة في تلك الفترة
مليون دينار، أي بنسبة % من القيمة الجملية لميزانية المشاريع العمومية المبرمجة، في حين بلغت

.% ًقيمة المشاريع التي لم تنطلق أصلا

يــر تعطــل إنجــاز المشــاريع لجملــة مــن الأســباب أهمهــا الصــعوبات الماليــة المتعلقــة بتــأخر وأرجــع التقر
ية مرتبطة أساسة بالمنظومة التشريعية الاعتمادات باعتبارها رهينة القرار المركزي، إضافة لأسباب عقار
يـة كنتيجـة لافتقـار الإدارات الـتي تنظـم مسـألة صـبغة الأراضي وإجـراءات تحويلهـا، وأيضـا أسـباب إدار

الجهوية للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة للتعهد بملفات المشاريع ومتابعة إنجازها.

الحوكمة المحلية كحل للاحتقان الاجتماعي

وقد ساهم تعطل إنجاز المشاريع التي برمجتها مختلف الحكومات في رفع  مؤشرات انعدام ثقة عامة
النــاس في آدائهــا، خاصــة وأنــه كــان مــن المنتظــر أن تكــون فاتحــة لإنشــاء منــاطق صــناعية مؤهلــة في
الــدواخل، وأن تخفــف مــن حالــة العزلــة الاقتصاديــة الــتي تتميز بهــا أغلــب المنــاطق في البلاد، مــا أدى

لارتفاع حالة الاحتقان والتي تترجمت عبر الحراك الاجتماعي الأخير.

كل ما سبق يؤكد ضرورة مضي البلاد في تنزيل أحد أهم أبواب الدستور التونسي الجديد، وهو الباب
يــر والتســيير، إذ تــم تخصــيص هــذا البــاب يًــا انتهــاء مرحلــة مركــزة التقر الســابع، الــذي أتى ليعلــن نظر
للسلطة المحلية التي تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات
ــديرها مجــالس ــة، وت ــة والمالي ي ــة، وبالاســتقلالية الإدار ــع بالشخصــية القانوني وجهــات وأقــاليم، تتمت

منتخبة.



يسًــا لمبــدأ ــوفير مــوارد إضافيــة للجماعــات المحليــة تكر ــة ت ي وقــد فــرض الدســتور علــى الســلطة المركز
التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل، كما كفل للأخيرة حرية التصرف في مواردها حسب قواعد

الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي في إطار الميزانية المصادق عليها.

ووفق هذا الباب، سيتمكن التونسيون من انتخاب المسؤولين على إدارة شؤونهم جهويًا ومحليًا،
وسيعهد لهذه المجالس المحلية التصرف في الموارد المخصصة للجهات وفق حاجياتها، وهو ما سيلغي

نسبيًا المسافات التي كان يحتاجها تدبير الأمور باعتبار ارتباطها أساسًا بمركز الدولة.

ســيبقى الاســتثناء التــونسي أعرجًــا مــا لم ينجــح في الإجابــة علــى أســئلة الثــورة في منحاهــا الاجتمــاعي،
ويبــدو أنــه لــن يكــون مــن الممكــن تحقيــق نقلــة حقيقيــة في المشهــد التنمــوي في البلاد بــدون اســتكمال
يـع السـلطة في بعـده العمـودي، يجمـع جميـع المحللين الاقتصـاديين علـى أن منـوال التنميـة مسـار توز
أثبت عجزه عن التصدي للرهانات المطروحة للبلاد دون أن يحددوا ملامح البديل وكيفية الوصول

إليه، رغم أن الإجابة تضمنها الدستور ولا تنتظر سوى تطبيقها.

وفي انتظار الانتهاء من إعداد الإطار التشريعي الذي ستتمكن البلاد بمقتضاه من المضي في الانتقال
يــة إلى نظــام الحوكمــة المحليــة، وعلــى أمــل ألا تشهــد البلاد مكــدرات لصــفو مــن نظــام الحوكمــة المركز
استقرارها السياسي، ستكتفي الحكومة الحالية بتسيير الأعمال، وسيستعد التاريخ لتسجيل نقطة
تحول مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، فتونس دولة مركزية منذ عهد الدولة الحسينية وحتى يوم

الناس هذا، والقطع مع طابعها المركزي سيكون ثورة ثانية من داخل الدولة على إرثها السياسي.

وحتى يحقق هذا التغيير في نظام الحوكمة الأهداف المرجوة منه خاصة فيما يتعلق بالمسألة التنموية،
من المهم التفطن إلى ضرورة إرفاقه بتغيير في النظام الإداري للبلاد، فتحرير سلطة القرار الجهوية لن
ية متخففة من سلطة المركز بما يفسح لها هامش الفعل تكون ذات جدوى إن لم تسند بأجهزة إدار
والإنجـــاز، وهـــو مـــا يجـــب أن تعمـــل عليـــه الإدارة التونســـية خلال الأشهـــر القادمـــة، حـــتى لا يضطـــر

التونسيون لإضاعة مزيد من الوقت.  
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